
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 سياسة علاقات أصحاب المصالح
 



 

 

 نظرة عامة 

إن مجلس الإدارة ملتزم بتطبيق أفضل المعايير الأخلاقية، حيث إن الشركة تسعى بأن يكون لدى أصحاب 

وثقة تجاه التعامل معها.   ويمكن تعريف أصحاب المصالح بأنهم أفراد أو مجموعة المصالح التزام وقناعة قوية 

من الأفراد الذين لديهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة يمكن أن يتأثروا بإجراءات وأهداف وسياسات 

ين والزبائن الشركة. ويشمل أصحاب المصلحة الرئيسيين في الشركة "المساهمين والجهاز الإداري والموظف

 والدائنين والبنوك والموردين والجهات الحكومية والمجتمع ككل ".

 الغرض من السياسة

الغرض من هذه السياسة هو وضع المبادئ والأسس الاسترشادية التي تحكم الشركة بخصوص علاقاتها مع  

والتبليغ عن أصحاب المصالح الذين تربطهم علاقة بالشركة وتمكينهم من رفع الشكاوى والتظلمات 

 الممارسات المخالفة.

 المبادئ العامة 

 من أجل تطوير علاقات ناجحة مع أصحاب المصلحة، تتبع الشركة المبادئ التالية:

يحق لأصحاب المصالح الذين يتأثرون بأعمال وأنشطة الشركة الاطلاع على أنشطة الشركة في ضوء  .1

لحهم وفيما يتعلق بالقضايا والفرص التي الأنظمة والقوانين، ومشاركتهم بشفافية فيما يخص مصا

 تؤثر عليهم. 

تزويد أصحاب المصالح بالمعلومات اللازمة وفي الوقت المناسب فيما يخص أعمال الشركة وبما لا  .2

 يتعارض مع الأنظمة والقوانين. 

( من أصحاب المصلحة حول Feedbackسوف تسعى الشركة جاهدة إلى الحصول على تغذية راجعة ) .3

 قراراتها التي تتخذها فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها وبما لا يتعارض مع النظام. 

تسعى الشركة لتشجيع أصحاب المصالح على تحديد الطريقة والوسيلة التي يرغبون التواصل عبرها  .4

والاستجابة للحصول على آرائهم، وفي ضوء ذلك، ستسعى الشركة جاهدة للحفاظ على المرونة 

 لخيارات أصحاب المصالح. 

 تحترم الشركة قيم وثقافة كل صاحب مصلحة.  .5

ينبغي على الشركة التأكد من أن تعاملها مع أعضاء مجلس إدارتها والأطراف ذات العلاقة يجري وفقاً  .6

 للشروط والأحكام المتبعة مع أصحاب المصالح من دون أي تمييز أو تفضيل.

 كاوى لأصحاب المصلحةآليات حل النزاعات والش

في حالة نشوء شكوى أو نزاع بين أصحاب المصالح والشركة باستثناء الموظفين، يجب على أصحاب المصالح 

الاتصال بالشخص المختص الذي تحدده الشركة أو اتباع أي وسيلة أخرى تحددها الشركة. وبمجرد إخطار 

ة، سيتم إحالة الموضوع إلى لجنة المراجعة الشخص المختص أو تقديم الإخطار من خلال الوسيلة المحدد

بالشركة للتوجيه بخصوص النزاع أو الشكوى، ويتم اتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة بهذا الخصوص، وعلى 



 

لجنة المراجعة أن تتأكد بأنه قد تم معالجة الأمر من قبل إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة أو 

ل حل المشكلة بطريقة مناسبة تضمن تحقيقات وإجراءات عادلة، وللشركة تطوير سياسة أو التوصية من أج

 إجراءات إضافية تفصيلية بجانب هذه السياسة لضمان فاعلية التنفيذ.

وفي حال نشوء نزاع بين الشركة وأي من موظفيها، تقوم لجنة الشكاوى أو لجنة الاعتراضات التي أنشأتها 

معالجة الحالات بما يتفق مع سياسة وإجراءات تظلمات العاملين الموجودة لدى الشركة الشركة لهذا الغرض ب

 بجانب هذه السياسة لضمان فاعلية التنفيذ. 

 مراجعة وتعديل هذه السياسة

يعمل بهذه السياسة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل مجلس الإدارة، ويقوم المجلس بمراجعة هذه السياسية 

 أخرى وفقاً لما تقتضيه الحاجة، ولا تعدل هذه السياسة إلا بموافقة المجلس. من فترة إلى

 

 

 


